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 
 

 
 

 

I. تمھید:  
وحة في لم تكن مطرتقییم المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة قضایا جدیدة ل 2008الأزمة المالیة العالمیة  طرحت

یعتبر . المعاییر الدولیة للتقاریر المالیةالسابق أو على الأقل لم تكون مطروحة بالدرجة نفسھا، جاء أھمھا قضیة شرعیة 
 ثمّبالقبول والامتثال ومن المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ولتحظى . على علم المحاسبة دخیلمفھوم الشرعیة مفھوم 

  .یجب بنائھ على الأسس اللازمة لبناء الشرعیةتحقیق أھداف التوافق الدولي 
على ذلك تأتي ھذه الدراسة لتقییم النموذج الدولي للمحاسبة على أساس متطلبات بناء  بناءً :مشكلة الدراسة

لذا سنحاول في ھذه . الشرعیة والنماذج الحدیثة للشرعیة التي تسعى لتحقیق أھداف التوافق والتنسیق المحاسبي الدولي
  :التاليالسؤال ة الإجابة على الدراس

  إلى أي مدى تلتزم المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة بالأسس الشرعیة في بنائھا؟
في كونھا من الدراسات الحدیثة التي تتناول موضوع شرعیة المعاییر الدولیة  الدراسةتنبع أھمیة  :أھمیة الدراسة

  . ذه المعاییرللتقاریر المالیة على ضوء الانتقادات الموجھة لھ
انطلقنا في محورة إشكالیة الدراسة ومحاورھا بعد الإطلاع على جملة من الدراسات السابقة  :الدراسات السابقة

إطار تفسیري منظم لتوضیح مفھوم الشرعیة في الدراسات المحاسبیة، فرغم تناول  قدمتكان أھمھا دراسة سنادا التي 
اسات المحاسبیة الحدیثة لكن معظم ھذه الدراسات إكتساھا الكثیر من الغموض قضایا تأسیس الشرعیة في العدید من الدر

في تحدید واضح لھذا المفھوم، خاصة لارتباط مصطلح الشرعیة بحقول المعرفة السیاسیة واعتباره دخیلا على حقول 
وفي ھذا . دود تأسیسھاالمعرفة المحاسبیة، فضلا عن بناء سنادا لمفھوم الشرعیة جاء من خلال وضع إطار مفاھیمي لح

الذي سلط الضوء على  Alain BURLAUDآلان بورلود  و Bernard Colasseالسیاق نجد كذلك دراسة برنار كولاس 
بعض أوجھ قصور المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة خاصة بعد توجیھ أصابع الاتھام إلیھا في الأزمة العالمیة لسنة 

 :اساتفیما یلي عرض لبعض ھذه الدر.2008
 Legitimacy ofبعنوان   )2012جانفي  Masatsugu Sanada  ")23 "ماساتسوجو سنادا  دراسة: أولا   

Global Accounting Standards: A New Analytical Framework  

 SSRN" شبكة بحث العلوم الاجتماعیة" الدراسة ورقة بحثیة عبارة عن مقال نشر في مجلة الإلكترونیة 
قدمت سنادا نموذج مقترح لبناء . الإشكالیة الرئیسیة للورقة ھي مدى شرعیة النموذج الدولي للمحاسبة. الیةللمحاسبة الم

المستوى الإجرائي للشرعیة : حدود ھذا الإطار یكمن عند مستویین متكاملین. الشرعیة وإطار لحدود تأسیس الشرعیة
ویقصد بھا شرعیة الھیئة (لمستوى الثاني ھو الشرعیة المؤسسیة وا) ویقصد بھا شرعیة المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة(

   1 :تتحقق الشرعیة الإجرائیة وفق سنادا إذا تحقق ما یلي). ككل بمختلف ھیاكلھا
أي الآثار الإیجابیة الملموسة  ):جلب الفوائد من تطبیق معاییر التقاریر المالیة الدولیة(التبریر من خلال الفوائد .1
تجنب مشكلة جعل البیانات المالیة   IFRSشركات المتبنیةویمكن توضیحھا على سبیل المثال أنھ یمكن لل  IFRSللاعتماد 

متعددة وفقا لمتطلبات وطنیة متفاوتة؛ كما یمكن لھذه الشركات الوصول بسھولة إلى أسواق الأسھم في البلدان الأخرى 
القواعد  ، فضلا عن زیادة في كفاءة سوق رأس المال العالمي وتحقیق الجودة من خلال انتشارIFRSالتي تقبل باعتماد 

  ؛یصبح سلوكیات اقتصادیة رشیدة  IFRSتبریر تطبیق . المحاسبیة عالیة الجودة
____________________ 
eMail : (*) Amelm115@gmail.com  

  
  فالإشكالیة الرئیسیة لھا تنصب على . معاییر الدولیة للتقاریر المالیة ومعاییرھاتھدف الدراسة إلى تقییم  شرعیة ھیئة ال

دراسة ما مدى التزام الھیئة بالأسس الشرعیة في إعداد المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة؟ وذلك بغرض إظھار أوجھ قصور شرعیة 
 واستجابة الھیئة للأزمة،  2008- 2007الأزمة المالیة العالمیة  ھیئة المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة  ومعاییرھا، وخاصة أعقاب

المساھمة الرئیسیة لھا ھي تقییم  شرعیة ھیئة المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة . بنیت الدراسة على الفحص والتقییم النقدي
  .نموذج الشرعیة"ومعاییرھا وتوفیر إطار تحلیلي جدید للشرعیة 

  
 ئة المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة، شرعیة المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة، نموذج الشرعیةھی.  

  

JEL M41.  
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الاستفادة من الھیئات والمنظمات الدولیة مثل ھیئة تداول : الاستفادة من قوة المنظمات الأخرى في التطبیق. 2 
والاتحاد الأوروبي كقوات  IOSCO، المنظمة الدولیة للبورصات العالمیة SECالولایات المتحدة الأوراق المالیة في 

وفي ھذا الشأن تدرج علاقة الھیئة الواضعة للمعاییر مع الھیئات الداعمة لھا من خلال . تنظیمیة لفرض عملیة الامتثال
یھا لكي لا تكون عملیة وضع المعاییر نتاج سیاسي التعاون والاستفادة من قوتھا السیاسیة بدلا من ممارسة سلطتھم عل

  أكثر منھ نتاج منطقي أو تجریبي؛
  توفیر المعلومات لاتخاذ القرارات المفیدة؛  .3
وفي المستوى المؤسسي تتحقق الشرعیة المقصود بتوفیر فرصا لأصحاب المصلحة الذین لم . الاتساق النظري .4

مبدأ التمثیل والتعبیر عن آرائھم لجعل عملیة وضع معاییر أكثر  یشاركوا مباشرة في وضع المعاییر، وضمان
  .دیمقراطیة

بعنوان معاییر المحاسبة  Alain BURLAUDآلان بورلود  و Bernard Colasseدراسة برنار كولاس : ثانیا
 ? Normalisation comptable internationale : le retour du politiqueعودة السیاسة؟ : الدولیة

سعى من خلالھ الباحثان لتسلیط الضوء على بعض .  CCAراسة عبارة عن مقال نشر لإثراء المناقشة بمجلة الد 
. 2008أوجھ قصور المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة خاصة بعد توجیھ أصابع الاتھام إلیھا في الأزمة العالمیة لسنة 

عمة والإطار القائم لاكتساب ھیئة المعاییر الدولیة للتقاریر تناول الأول الركائز الدا. جاءت الدراسة في ثلاثة محاور
، "الشرعیة السیاسیة، الشرعیة الإجرائیة، الشرعیة العلمیة"المالیة للشرعیة والتي حددھا الباحثان في ثلاثة جوانب 

. زمة بظھورھاویناقش المحور الثاني أوجھ قصور اكتساب ھذه الشرعیة والتي كانت موجدة قبلة الأزمة لكن عجلت الأ
في حین یعالج المحور الثالث ما إذا كانت أصابع الاتھام التي وجھت للھیئة من طرف الھیئات العامة الحكومیة تمثل 

  .تھدیدا لشرعیة الھیئة وإعلان لعود المحاسبة لمیدان تنظیمھ الحقیقي والمتمثل في الحقل السیاسي
  :كالآتي الدراسة قمنا بتقسیم محاورھا تساؤلللإجابة على 

  

II. ماھیة الشرعیة :  
تعریف للشرعیة من حیث طریقة وضع القواعد وكیفیة اختیار الحكام لسن ھذه  Weber )1978( 2یورد وبر

فینظر إلى الشرعیة بأنھا أي قاعدة تنشأ عن الاتفاق والإجماع بین أصحاب المصلحة، ینتج عنھا الامتثال . القواعد
یعرف الشرعیة من حیث   3Habermas(1973)أما ھابرماس. والطاعة دون أي ضوابط في إلزامیة التطبیق والتنفیذ

صیاغة القواعد ومحتواھا فیمكن إضفاؤھا من خلال المشاركة في صیاغة القواعد للتوصل إلى توافق في الآراء حول 
والآراء المتفق علیھا یجب أن تبنى على حجج وتبریرات توفر أساس منطقي لبعض . دوافع عقلانیة لبناء ھذه القواعد

ن قوة الحجة الوسیلة الوحیدة التي من خلالھا یجب أن یقتنع المشاركون الآخرون لتغییر وجھات النظر وینبغي أن تكو
كما ینبغي أن یكون المشاركون على استعداد لتنفیذ أي نتائج بالرغم من أنھا قد تكون ضد مصالحھم الخاصة . مواقفھم

إلى جانب . كفاءة والعدالة في توزیع المصالحلاعتمادھم على قوة الحجة في موافقة الآخرین لآرائھم،  وبالتالي تحقیق ال
جانب ثالث للشرعیة من حیث قدرة القواعد لتعزیز  Franck (1988) التعریفین السابقین للشرعیة یضف فرنك 

وبمعنى أشمل للشرعیة یمكن تعریفھا بأنھا قاعدة تنشأ عن دافع في التأسیس ترقى إلى . 4المساواة والإنصاف والعدالة
 .الطوعي لھا الناجم عن الاتفاق والإجماع) الامتثال(مستوى القبول العام والخضوع 

III. رعیة لبناء نموذج دولي للمحاسبة الأسس الش :  
الشرعیة المؤسسیة، الشرعیة الإجرائیة والشرعیة السیاسیة لیتم بعدھا إسقاط : أھمھاالشرعیة عدة مستویات 

الشرعیة المؤسسیة " الشرعیة السیاسیة، كما سیتم شرحھا لاحقا، والاتفاق على تصنیف الشرعیة عند مستویین 
في بناء شرعیة المعاییر الدولیة  2012لسنة   Sanadaعلى نموذج سنادا اعتمدت الباحثة لذلك" .والشرعیة الإجرائیة

  ).01(للتقاریر المالیة لشرح الشرعیة عند ھذین المستویین كما ھو موضح في الشكل رقم 
تتحقق الشرعیة المؤسسیة من خلال استقلال الھیئة وھیاكلھا، فضلا عن عملیات صنع : الشرعیة المؤسسیة .1

في حین وصف . عنصرا أساسیا لتحقیق الشرعیة بأنھ استقلال الھیاكل 5للمحاسبینلقرار، إذ وصف الاتحاد الدولي ا
بأن الھیاكل التنظیمیة ینبغي أن تیسر عملیة المساءلة والرقابة على العملیات والسلوكیات التي   6زیمرمان، وآخرون

الھیاكل التنظیمیة ككل القبول من المجتمع  اكتسابفالشرعیة عند ھذا المستوى تتعامل مع كیفیة . تنطوي علیھا أنشطتھا
  .ككل

 7حول Esty (2006) التي وضعھ إستي *الرباعي لأدوات الحوكمة المربعالشرعیة إلى ویُعزى حالیا تعریف 
السیطرة  :إذ یرتكز ھذا المربع على أربعة أبعاد. أحكام القانون الإداري في تحدید شروط إضفاء الشرعیة المؤسسیة

باختصار إضفاء .، الشفافیة والمشاركة العامة و تقاسم السلطةعلى الفساد؛ وضع قواعد منھجیة وسلیمة) الرقابة(
  .  مبدأ الاستقلالیة، مبدأ التمثیل وأخیرا مبدأ الرقابة والمساءلة: الشرعیة المؤسسیة یكمن في تحقیق مبادئھا الثلاث

 Richardsonیمكن عرض عناصر الشرعیة الإجرائیة، وفق تقسیم ریتشاردسون وإبرلاین: الشرعیة الإجرائیة.2
and Eberlein،  8شرعیة المدخلات، شرعیة المعالجة وشرعیة المخرجات: باعتبارھا عملیة مكونة من ثلاث مراحل .

یجادل ریتشاردسون وإبرلاین شرعیة المدخلات في مبدأ المشاركة أي مشاركة وتمثیل جمیع الأطراف المتأثرة على قدم 
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أما عن شرعیة . تمام بكمیة وتكافؤ فرص المشاركة ولكن أیضا بنوعیة وتكلفة المشاركةالمساواة ولا ینبغي فقط الاھ
وأخیرا . على أنھا نزاھة عملیة تحویل المدخلات إلى مخرجات والصرامة في اتخاذ القرارات الباحثانالمعالجة یوضحھا 

حة على أن لا تفرض ھذه الشرعیة تنجم شرعیة المخرجات عن التحقیق الھادف لتلبیة احتیاجات مختلف أصحاب المصل
الشرعیة الإجرائیة تشمل خیار التعاون مع أصحاب المصلحة بشكل قوي في ھیاكل صنع القرار . 9عبئا غیر ضروري

  .  مبدأ الكفاءة، مبدأ التمثیل، مبدأ احتیاجات المستخدمین: وھي تخضع لثلاثة مبادئ. والاستجابة لاحتیاجاتھم
IV. رعیة المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة أسس بناء ش:  

بدأت ھیئة المعاییر الدولیة  2008-2007عقب انتقادات شرعیة النموذج الدولي خلال الأزمة المالیة العالمیة 
للتقاریر المالیة التفكیر في إعادة النظر في أسس وقواعد بناء ھذا النموذج شرعت إثرھا إلى عقد العدید من الاجتماعات 

حُددت بعض . 10شاورات نجم عنھا تحدید إطار جدید لبناء النموذج على المستوى الھیكلي والإجرائي على حد سواءوالت
ضمن الإعداد لتجسید أسس وقد ت. القضایا التي لم تكن مطروحة قبل الأزمة أو على الأقل حدوث الأزمة أكد على أھمیتھا

 .شرعیة النموذج الدولي للمحاسبة معالجة القضایا المطروحة والعمل على الجانبین المؤسسي والإجرائي
  ھیكلة المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة.1

وأخر ثلاثة مرات كانت منذ  2001مرات منذ إعادة ھیكلتھا سنة ) 06(تم تعدیل الھیكل التنظیمي للھیئة ستة 
وشملت التعدیلات إنشاء مجلس المراقبة وتعزیز دور الأمناء وتوسیع عضویة  2008-2007الأزمة المالیة العالمیة 

لتحقیق یعكس الشكل ھیكل الھیئة عند ثلاث مستویات . )02أنظر الشكل رقم (.المجلس مع إنشاء لجان استشاریة إضافیة
  :یة بتجسید ذلك كما سیتم شرحھ في ما یليوعند كل مستوى ھناك جھة معن. متطلبات إضفاء الشرعیة

International Organization of Securities Commissions  

عند المستوى الأول نجد إنشاء مجلس المراقبة للإشراف على :MB"Monitoring Board"مجلس المراقبة. 1-1
شملت مفوض عن . من ستة أعضاءبعضویة مبدئیة مشكلة  2009تأسس المجلس في فیفري . والرقابة تحقیق المساءلة
في المفوضیة الأوروبیة، نائب مفوض للشؤون الدولیة من الوكالة الیابانیة للخدمات المالیة  والخدمات السوق الداخلیة

Financial Services Agency Japanese  )JFSA(مفوض من الوكالة الیابانیة للخدمات المالیة ، )JFSA(،  رئیس
، ممثل عن لجنة الأسواق الناشئة لمنظمة  )SEC) Securities and Exchange Commissionھیئة تداول الأوراق المالیة 

International Organization of Securities Commissions  
)(IOSCO التنفیذي لمجلس الخدمات المالیة ،ممثل عن مجلس  النائبIOSCO  ورئیس لجنة الأوراق المالیة

رئیس لجنة الأوراق ( 2014لیتم إضافة عضویین آخرین في سنة . عضو ممثل بصفة مراقب الأسترالیةوالاستثمارات 
  .11)برازیلیة و رئیس لجنة الخدمات المالیة بكوریاالمالیة ال

ویناقش مختلف القضایا المتعلقة بالمساءلة والرقابة والإجراءات الواجبة في وضع   MBالمراقبة مجلس یشرف
العام المستقر والملائم للھیئة بما یضمن للھیئة الاستقلالیة المالیة المعاییر، فضلا عن القضایا المتعلقة بضمان التمویل 

وقد نجحت الھیئة في ذلك إلى حد ما بفرض ضرائب على . بقدر الإمكان عن الجھات التي قد تمارس علیھا ضغوطا
  .12الشركات المدرجة في البورصة والمطبقة للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة

مبادئ المحاسبة المقبولة  و  IFRSالھیئة لتقارب المعاییر،تقارب المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة  دعوةوفي سیاق 
 Financial Crisis Advisory، یكشف تقریرGenerally Accepted Accounting Principles  US GAAP(US)عموما 
Group  FCAG)( )2009 (13 مجلس المراقبة أن سبب إنشاءMB   رسمیة  صلةیدخل ضمن إستراتیجیة الھیئة في خلق

"formal link " مع مؤسسات رأس المال التي تخدم المصلحة العامة، فضلا عن تحقیق التقارب مع مجلس معاییر
  .ذلك (03)یوضح الشكل رقم. ومواءمة الحكم معھ )(Financial Accounting Standards Board FASB حاسبة المالیةالم

 International Financial Reporting Standards المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة) ھیئة(مؤسسة أمناء .1-2
Foundation Trustees (IFRS Foundation Trustees) :المستوى الثاني أمناء  نجد في" Trustees "مؤسسة معاییر 

یتم تعینھم من . للتقاریر المالیة المسؤولین مسؤولیة كاملة عن الحكم والإشراف عن باقي ھیاكل الھیئة وأعضائھاالدولیة 
امھ أو أدائھ قبل مجلس المراقبة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة وقد یتم إنھاء مھام عضو لعجزه عن أداء مھ

  .عضوا22یشمل حالیا . الضعیف أو سوء سلوكھ
ینص دستور الھیئة على تكوین الأمناء بما یعكس أسواق رأس المال في العالم جنبا إلى جنب مع التنوع الجغرافي 

، ستة من أوقیانوسیا، ستة من أوروبا /ستة من كل من آسیا : یكون على أساس التقسیم التالي الجغرافيفالتوزیع .والمھني
أمریكا الشمالیة؛ واحد من أفریقیا، واحد من أمریكا الجنوبیة؛ واثنین من أي منطقة، مع مراعاة الحفاظ على التوازن 

وتوفیر توازن مناسب من الخلفیات المھنیة، یكون من خلال التنوع بین المدققین ومعدي التقاریر  .الجغرافي الكلي
عادة، ما یكون اثنین من أمناء شركاء في شركات . عن خدمة المصلحة العامةوالمسؤولین  الأكادیمیینومستخدمیھا، 

لتحقیق ھذا التوازن، ینبغي اختیار أمناء   Deloitte Touche Tohmastsuمثل دیلیوت اندتوش .المحاسبة الدولیة البارزة
  ). لمحاسبینبما في ذلك الاتحاد الدولي ل(بعد التشاور مع المنظمات الوطنیة والدولیة المراجعین 
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في المستوى : )International Accounting Standards Board  )IASBمجلس معاییر المحاسبة الدولیة.1-3
المسئول عن وضع المعاییر والانشطة ذات الصلة بمساعدة  IASBالثالث والأخیر نجد مجلس معاییر المحاسبة الدولیة 
حیث تكمن مھام المجلس الأساسیة في وضع وتحسین معاییر . اریةلجنة تفسیرات المعاییر الدولیة والمجموعات الاستش

المحاسبة المالیة للمؤسسات، وتشمل مسؤولیاتھ اعتماد مقترحات المشروعات وطرق وأسالیب إعداد المعاییر وتعیین 
م تعیینھم على عضوا، یت 16الإعلان ومعاییر المحاسبة الدولیة النھائیة، ویتكون المجلس من  مسودةلجان التوجھ وإقرار 

عضوا منھم بنظام الوقت الكامل، والباقي یعمل وفق نظام الوقت  13، یعمل على الأقل وكفاءاتھمأساس خبراتھم 
أعضاء ) 04(أعضاء من أوروبا، أربعة ) 04(أعضاء من آسیا، أربعة ) 04(یشمل المجلس في عضویتھ أربعة . الجزئي

یقیا، جنوب أمریكا و عضوان من أي منطقة بشرط التوازن الجغرافي من أمریكا الشمالیة وعضوا واحدا لكل من أفر
الشروط الرئیسیة لعضویة المجلس ھي الكفاءة المھنیة والخبرة العملیة المتنوعة من أجل المساھمة في تطویر . الكلي

التي  The IFRS Interpretations Committeeیدعم المجلس لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة . جودة عالیة من المعاییر
دورھا الرئیسي ھو تفسیر المعاییر . من قبل الامناء) 14(یتم تعیین أعضائھا الأربعة تعشر . تعتبر امتداد لھ ولمھامھ

والتشكیل الحالي لأعضائھا مكون من سبعة أعضاء من أوروبا . الدولیة للتقاریر المالیة وتقدیم التوجیھ لمستخدمیھا
  14 .أوقیانوسیا /وثلاثة من منطقة آسیا  وأربعة من أمریكا الشمالیة

حق وضع  IASBمجلس معاییر المحاسبة الدولیة  IFRS Foundationمنح دستور الھیئة : الجانب الإجرائي. 2
مراقبة الإجراءات القانونیة لوللأمناء لجنة IFRS سسة وتطویر برامجھا التقنیة ومتابعتھا تحت إشراف أمناء مؤ

)DPOC((Due Process Oversight Committee)  مجلس معاییر المحاسبة الدولیة مسؤولة عن الأشراف ومراقبةIASB 
الرقابة  DPOC، كما توفرومدى التزامھ لإجراءات الحوكمة العادلة وامتثالھ لإجراءات وضع المعاییر المنصوص علیھا

المستمرة على عملیات مجلس معاییر المحاسبة الدولیة ولجنة تفسیرات خلال جمیع مراحل تطویر المعیار أو تفسیره، 
  .15)تقریر تنفیذ البرامج(بما في ذلك وضع جدول الأعمال وتعلیقات بعد تنفیذ 

بوضع بروتوكول إجراءات وضع المعاییر بما یضمن تحقیق ثلاثة  IASBقام مجلس معاییر المحاسبة الدولیة 
مبدأ الشفافیة، مبدأ التشاور الكامل والعادل بین مختلف واضعي وجھات النظر "مبادئ التي نص علیھا دستور الھیئة 
لشفافیة تتحقق من خلال عقد اجتماعات مجلس معاییر المحاسبة الدولیة التي ا". على الصعید العالمي ومبدأ المساءلة

تكون مفتوحة للجمھور، وإشعارات النشر ومسودات العرض ورسائل تعلیق التي تطرح للجمھور من اجل الإثراء 
تعلیقات مكتوبة  منشورة على الموقع الإلكتروني للھیئة، فضلا عن إجراء مشاورات مكثفة لالتماس تكونوالمناقشة وقد 

على المسودات وجلسات الاستماع العامة والزیارات المیدانیة، وإطلاق مشروع باسم ملخصات وبیانات ردود الفعل 
قبل مدة كافیة من   IFRSیتم نشر جدول اجتماعات على موقع مؤسسة. لشرح لأساس المنطقي لاتخاذ خیارات معینة

وضع ) إجراءات(فیما یلي یتم شرح برتوكول . لمعنیة للتحضیر لھاعقدھا لمنح الوقت الكافي لمختلف الأطراف ا
 .(04)المعاییر كما ھو موضح في الشكل رقم 

V. تقییم شرعیة النموذج الدولي للمحاسبة:  
لفحص ما مدى اكتساب الھیئة شرعیتھا عند ھذا المستوى لابد تحلیل ما مدى تحقیقھا : الشرعیة المؤسسیة. 1

دولة تسمح أو تتطلب  14516ھناك أكثر من . من خلال ھیكلھا)" المساءلة(، الرقابة التمثیلستقلالیة، الا: "للمبادئ التالیة
  .(05)موزعین على النحو الذي یوضحھ الشكل رقم IFRS استخدام 

. ى الھیئة لتحقیق التوازن الجغرافي من خلال توزیع وتخصیص مقاعد ھیاكلھا وصولا لتحقیق مبدأ التمثیلتسع
. ، نقوم باختیار مدى تحقق مبدأ التمثیلIFRSالذي یعكس النسب المئویة للدول المعتمدة  (05) رقمالشكل  علىفبالاعتماد 

  .المفروضة والفعلیة وفق التوزیع القاريمقارنة بین عدد المقاعد المخصصة (01)یوضح الجدول رقم
لتقییم تحقیق التوازن الجغرافي في ظل تثبیط المعاییر الأخرى كحجم اسواق رأس المال،  بإجراء تحلیل بسیط 

قارة إفریقیا على سبیل  .، مع الأخذ بعین الاعتبار تأثیر المعاییر الأخرى في اختلال التوازنمحققنجد ھذا التوازن غیر 
وأربعة مقاعد مع الأمناء في  MBما یمنحھا الحق في مقعد واحد في مجلس المراقبة  % 17تمثل نسبة  نجدھا المثال،

إذ نجد غیاب تمثیل للقارة في . لكن نجد عدم احترام ھذا التوزیع من طرف الھیئة. IASBحین ثلاثة مقاعد في المجلس 
 /دانھا لثلاثة مقاعد مع الأمناء، مقعد یكون لصالح قارة آسیا أوقیانوسیا وفق /مجلس المراقبة لتأخذ مكانھا قارة آسیا 

 IASBأوقیانوسیا ومقعدان لصالح قارة شمال امریكا على حساب قارة افریقیا، وفي الأخیر فقدنھا لمقعدین في المجلس 
  . أوقیانوسیا /لصالح قارة آسیا 

وأكثر من ذلك نجد المقعد الوحید والمخصص . تعكس المعطیات السابقة عدم تحقیق العدالة وتكافئ فرص التمثیل
الرئیس المالي التنفیذي الأسبق، مجموعة فیرستارند داریل سكوت (لقارة افریقیا في المجلس ممثل منطرف 

الرئیس الأسبق لمعھد   وایزمان نكوھلو(المقعد المخصص بین الأمناء ممثل من طرف و ))جنوب إفریقیا( المصرفیة 
لا یوجد دلیل على أن جنوب إفریقیا أي التمثیل أقتصر  على دولة جنوب أفریقیا،  )ین القانونیینجنوب أفریقیا للمحاسب

خاصة في ظل التنوع ). شرعیة الممثلین الإقلیمین(اختیر من قبل بلدان أفریقیة أخرى لتمثیل مصالحھم ووجھات نظرھم 
اییر انتقاء الأعضاء لتحقیق أفضل تمثیل لمصالح قد نطرح سؤالا ھنا في ماھیة مع.الاقتصادي والسیاسي لدول إفریقیا
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عملیة اختیار الممثلین أمر بالغ الأھمیة لدى أصحاب المصلحة .على سبیل المثال؟. ووجھات نظرھم المتأثرةالأطراف 
  .ویمكن تعزیزھا بین الأطراف المتأثرة بمنحھم الحق في ترشیح ممثلیھم

نجد الھیئة تستخدم لتخصیص مقاعد في ھیاكل الحكم معیار القیمة  )یةمبدأ الاستقلال(وفي اختبار للمبدأ الثاني  
المحددة من كمیة الأسھم المدرجة وأسعارھا التي قد تكون مشوھة في ظل أسواق غیر نشطة كمعیار  الإجمالیةالسوقیة 
التي تتطلب أو تسمح  145من إجمالي  17 دولة 20الجغرافي الكلي وتكافئ فرص التمثیل رغم أن  التوازنلتحقیق 

قد  GDPمعیار الناتج المحلي الإجمالي . IFRSبتطبیق المعاییر لیس لھا بورصات ولكنھا تتطلب أو تسمح باستخدام 
تفكر بالفعل بتحدید نسبة مساھمات تمویل الھیئة إلى  یكون أكثر ملاءمة للاستخدام في تخصیص المقاعد خاصة أن الھیئة

  .النشاط الاقتصادي الكامل والحقیقي للدول GDPإلى جانب ذلك یقیس . 18GDPنسبة البلد من 
الحالي للمقاعد في ھیئة معاییر المحاسبة الدولیة إلى توزیع افتراضي استنادا  التوزیع (02)یقارن الجدول رقم 

التي تسمح أو )القیمة السوقیة لأسواق المال في دولة ما(محلي الإجمالي والقیمة السوقیة للدولة ال الناتجعلى معدلات 
المتوسطات لمدة ستة سنوات ضروریة لتحدید تأثیر . )2011-2006(سنوات  )06(لمدة ست  IFRSتتطلب استخدام 

-2007أي الدراسة قبل وبعد الأزمة المالیة (التغیرات في قیم الناتج المحلي الإجمالي نتیجة للأزمة المالیة العالمیة 
2008.(  

وبالمقارنة مع التوزیع الحالي نجد أفریقیا وأوروبا ھي ممثلة تمثیلا  GDPبالنسبة لمعیار القیمة السوقیة ومعیار 
وبیة أوقیانوسیا یبقى نفسھ في حین أن منطقة أمریكا الجن /ان تخصیص لمنطقة آسیا  .أمریكا الشمالیة حسابزائدا على 

تكسب مقعد واحد إضافي على أساس الناتج المحلي الإجمالي ولكن تبقى نفسھا على أساس القیمة السوقیة وستكون 
. GDPأوروبا الخاسر الأكبر في التمثیل والتخلي عن خمسة مقاعد على أساس القیمة السوقیة ومقعدین على أساس 

و على أساس القیمة السوقیة وھذا قد یعكس أ GDPلى أساس أمریكا الشمالیة ستكون الفائز الكلي إذا تم التخصیص ع
" التمثیل"في المقابل، نلاحظ من التوزیع الحالي تمركز المقاعد .حجم وتأثیر أسواق رأس المال في الولایات المتحدة

ي المناطق الممثلة أوقیانوسیا والمرتبة الثالثة أمریكا الشمالیة وھ/تلیھا آسیا ) مقعد 20(بالترتیب في الاتحاد الأوروبي 
وھي عبارة عن مراكز مالیة إقلیمیة وممثلي أسواق رأس المال الكبرى، كما أن المقاعد  MBلعضویة  والمشكلة

على سبیل المثال . المخصص لمناطق الأخرى لتحقیق التوازن الجغرافي محتلة من طرف ھذه المناطق على التوالي
"  Constitution"لاحظة الفرق بین المقاعد المخصص وفق دستور یمكن مIASB  نأخذ توزیع المقاعد في المجلس 

  .(06)رقم  كما ھو موضح في الشكل" Current"الھیئة وما ھو واقع فعلا 
ممثلي  السؤال الذي یطرح نفسھ ھو ما إذا كان توسیع قاعدة أصحاب المصلحة العالمیة المتنامیة المكونة من

قة لتوسیع نطاق المشاركة والتمثیل الھادف لتلبیة احتیاجات مختلف أصحاب أسواق رأس المال العالمیة ھي أفضل طری
وقد نطرح سؤالا ثاني في ماھیة معاییر انتقاء الأعضاء لتحقیق أفضل تمثیل لمصالح . المصلحة وتحقیق الاستقلالیة؟

لا .وحیدة مع مقعد بین الأمناءعلى سبیل المثال، جنوب إفریقیا ھي الدولة الإفریقیة ال. الأطراف المتأثرة ووجھات نظرھم
شرعیة الممثلین (یوجد دلیل على إن جنوب إفریقیا اختیر من قبل بلدان أفریقیة أخرى لتمثیل مصالحھم ووجھات نظرھم 

عملیة اختیار الممثلین أمر بالغ الأھمیة لدى أصحاب المصلحة ویمكن تعزیزھا بین الأطراف المتأثرة بمنحھم ).الإقلیمین
  .یح ممثلیھمالحق في ترش

تعیین ممثلي الھیئات التنظیمیة بصفة مراقبین في لجنة تفسیرات المعاییر في یخول دستور الھیئة الحق للأمناء 
یمثلان حالیا مراقبین في اللجنة، بافتراض أن لجنة تفسیرات المعاییر  IOSCOالأوروبیة ومنظمة  المفوضیة .الدولیة

والمفوضیة الأوروبیة یثیر مخاوف بشأن   IOSCOبة الدولیة، فإن إدراجالدولیة ھي جزء من مجلس معاییر المحاس
استقلالیة إجراءات وضع المعاییر، على الرغم من أن صفة المراقب لا تمنح حق التصویت، فإنھا تتیح الفرصة للتحدث 

  .اریوفر ھذا الوصول فرص الضغط على صناع القر .في الاجتماعات ومنح فرصة الوصول إلى صناع القرار
للمنظمة الدولیة الحالیون والسابقون ملاحظة أخرى ھي ان المستویات الثلاث للحكم یرأسھا المسؤولین 

الرئیس السابق للجنة  IFRS، ویرأس مؤسسة IOSCOیرأس مجلس المراقبة رئیس مجلس . IOSCO العالمیةللبورصات 
كذلك مجلس . ل نائب الرئیس السابق للجنة الفنیةویرأس مجلس معاییر المحاسبة الدولیة من قب IOSCOالفنیة للمنظمة 

وعملیة اختیار الأعضاء تتم بالتشاور معھا بھدف زعمھا لتعزیز التنمیة من IOSCO المراقبة مدعم من طرف منظمة 
  .مجموعة واحدة من المعاییر المحاسبیة العالمیة عالیة الجودة

بأن جودة  2009لسنة  FCAG 19للأزمة المالیة صرح تقریر المجموعة الاستشاریة: الشرعیة الإجرائیة. 2
وفعالیة التقاریر المالیة لا یمكن أن تكون محققة إلا بقدر جودة البیانات الأساسیة المستخدمة من قبل معد التقاریر 

الأخرى ونوعیة البیانات الأساسیة تعتمد أیضا على الطرق والآلیات التي تستخدمھا المؤسسات المالیة الاقتصادیة .المالیة
من ھنا تكمن في مبدأ المشاركة، أي مشاركة وتمثیل جمیع الأطراف المتأثرة على قدم المساواة لكن . للحصول علیھا

شرعیة المدخلات تكمن في شرعیة التأسیس أي أن عملیة بناء وتأطیر المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة تقتصر على 
بالدول المتقدمة ذات أسواق رأس مال جد متطورة وثقافة محاسبیة مالیة،  معالجة فقط تلك الأحداث الاقتصادیة الخاصة

ففي ھذه الدول یتم تمویل التنمیة الاقتصادیة وتوزیع مواردھا من خلال الید الظاھرة والخفیة للأسواق المالیة فحملة 
والبیانات الأساسیة للحدث . الیةالأسھم والمستثمرین والمقرضین یحتلون الأولیة في تلبیة احتیاجاتھم من المعلومات الم
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الاقتصادي المنشئ والمؤسس لعملیة المعایرة بھذه الدول مستمدة من قواعد السوق، فعلى سبیل المثال، الأسعار في ھذه 
الأسواق تحدد على أساس التكلفة والعائد أي تعكس سعر الاقتصاد التنافسي إلى حد كبیر، في حین الأسعار في الدول 

  .   20لبھا اقتصاد تنافسي لا تعكس الأسعار قیم السوق وبالتالي یجب استخدام أسعار الظ التي لا یوجد
المستمدة من قواعد السوق والممیزة )معطیات الحدث الاقتصادي(وعلى ھذا الأساس تمثل البیانات الأساسیة 

لمالیة والمادة الخام للتأطیر النظري للاقتصاد التنافسي وأسواق رأس المال أساس عملیة وضع المعاییر الدولیة للتقاریر ا
ففي الدول التي لا یوجد . إشكالیة عدم الامتثال لمتطلبات تطبیق المعاییر واختلاف مستویات الامتثال لھا تأتيمن ھنا . لھا

طلب بھا اقتصاد تنافسي لا یمكن إیجاد أسعار تعكس القیمة الحقیقیة لھا ولا معدلات فائدة وتحیین نابعة من العرض وال
للإیفاء بمتطلبات إعادة التقییم السنویة والتقییم اللاحق للأصول وغیرھا من متطلبات تطبیق المعاییر كما سوف یتم 

  . تناولھا لاحقا
السیاق تأتي الھیمنة الأنجلوسكسونیة من إطغاء المقاربة المالیة للمحاسبة بتقدیمھا معلومات للمستثمرین  ھذاففي 

مما . وضع القواعد والمبادئ التي توجھ الممارسات المحاسبیة المالیةمھا للإدارة والدائنین ووالمساھمین فضلا عن تقدی
یعكس ضیق نطاق تطبیق المعاییر وتحیزھا لقاعدة أصحاب المصلحة العالمیة المتنامیة الناجمة عن عولمة أسواق رأس 

  . المال
ثة مبادئ التي نص علیھا دستور الھیئة نص بروتوكول وضع المعاییر على إجراءات صارمة تضمن تحقیق ثلا 

، لكن جاء "الكامل والعادل بین مختلف وجھات النظر على الصعید العالمي ومبدأ المساءلة التشاورمبدأ الشفافیة، مبدأ "
مرة أخرى لیعطى ثغرة قد تستخدم عند ممارسات ضغوطات أصحاب المصلحة علیھا وھي تحدید ظروف استثنائیة 

وبشكل خاص استخدام إجراءات وضع المعاییر المعجلة دون الرجوع إلى الإجراءات المنصوص  یمكن على أساسھا
علیھا، الأمر الذي یخدم مصالح فئة معینة عن غیرھا ومن المزمع أن تكون إجراءات التقاضي على أساسھا سلیمة كما 

والأكثر من ذلك ھذا الاستثناء . 2008ھو الحال عند ممارسة الاتحاد الأوروبي ضغوطاتھا خلال الأزمة المالیة لسنة 
  . یتنافى تماما مع مبادئ قیام الشرعیة الإجرائیة المنصوص علیھا سلفا

VI.  أزمة الشرعیة : أزمتین للشرعیة خلصت الدراسة إلى نتائج مفادھا أن النموذج الدولي للمحاسبة یواجھ :الخلاصة
  . IFRS، في المقابل، تسبب في فقدان الشرعیة في المؤسسیة وأزمة الشرعیة الإجرائیة، والذي من شأنھما

المؤسسیة نجد أن رغم اشتراط تركیبة لأعضاء الھیئة بطریقة تضمن التوزیع الجغرافي لتحقیق  للشرعیةفي تقییم 
تمثیل دولي واسع وتكافئ فرص التمثیل بما یعكس مشاركة أصحاب المصلحة إلا أن طریقة توزیع الأعضاء ھذه جاءت 

و الذي یعكس سیطرة الدول الكبرى،بل أكثر من ذلك ھو انعكاس لتزاید عولمة أسواق رأس المال في العالم على النح
وتغلیب مصالح فئة المستثمرین عن الأطراف المعنیة الأخرى رغم تضارب وتعارض بین مصالحھم في الكثیر من 

كحل وسط لتخفیف  MBلدولیة لمجلس المراقبة الحالات، فعلى سبیل المثال نجد أن رغم أنشاء ھیئة معاییر المحاسبة ا
لقد . ، فحین أن ھذا الإجراء زاد من حدة أزمة الاستقلالیة" 2008"حدة توتر أزمة الشرعیة عقب الأزمة المالیة العالمیة 

الأزمة  تغیرت طبیعة إشراك الھیئات المختصة المالیة الوطنیة والدولیة في وضع المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة خلال
، إذ أنشأت ھیئة "رفیعة المستوى ومتعددة الأوجھ"بعبارة أخرى، تغیرت مشاركتھم من غیر مباشرة إلى مباشرة . المالیة

ونتیجة  G20كجزء من إصلاح الإدارة للاستجابة لمتطلبات  MBمجلس المراقبة  IFRS-Fمعاییر المحاسبة الدولیة 
س كان لرصد تعزیز المساءلة العامة، وتمكین شمل ھذه السلطات العامة فإن إنشاء المجل وبالتالي،. لتعدیل دستوري

  .مباشرة في شبكة تنظیمیة متعددة الطبقات
الإجرائیة من خلال محاولة الاحتفاظ بتأیید الاتحاد الأوروبي بشأن إصدار معاییر دون إتباع  الشرعیةأما أزمة 

  .في برتوكول وضع المعاییر الإجراءات القانونیة الواجبة العادیة والمنصوص علیھا
 

   : ملحق الجداول والأشكال البیانیة  -
  

  ھیئة معاییر المحاسبة الدولیة حسب التوازن القاريالتوزیع الحالي والمفترض للمقاعد في : (01)الجدول رقم 

  القارة
MB Trustees الأمناء IASB 

 التباین مفترضال الحالي التباین المفترض الحالي التباین المفترض الحالي
 -2 3 1 -3 4 1 -1 1 0 %17 أفریقیا

 /آسیا 
 2 3 5 1 6 7 1 2 3 %28 أوقیانوسیا

 0 5 5 0 6 6 0 2 2 %29 أوروبا
 0 4 4 2 4 6 0 1 1 %18 أمریكا الشمالیة
 0 1 1 0 1 1 0 0 0 %8 أمریكا الجنوبیة

 / 16 16 / 21 21 / 6 6 100% المجموع
  سابقةمن إعداد الباحثة بناء على معلومات  :مصدرال
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 التوزیع الحالي والافتراضي للمقاعد في ھیئة معاییر المحاسبة الدولیة): 02(الجدول رقم 

Source : Bright Amisi, The legitimacy of International Financial Reporting Standards (IFRS): An 
assessment of the due process of standard-setting, master thesis, University of South Africa, South Africa, 
2013,p79. 

 

  نموذج الشرعیة لمعاییر المحاسبة الدولیة): 01(الشكل رقم 
  

  
  
  
  
 
 
  

Source : Masatsugu Sanada, Legitimacy of Global Accounting Standards: A New Analytical 
Framework, without mention the edition home, without mention the country of edition,2012,p19. 

 
  الھیكل التنظیمي لھیئة المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة): 02(الشكل رقم 

  
  
  

  
  المساءلة والرقابة .1

    
  
  

  
  الحكم و الإشراف  .2

  
  مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

IFRS Foundation 

   IASBالدولية المحاسبة معايير مجلس
  المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير تاتفسير لجنة

IFRS Interpretations Committee 

  
  

  
عملية مستقلة لوضع  .3

  المعايير وأنشطة ذات صلة

Source : IFRS Foundation, Who we are and what we do, london, January 2014. 

 القارة
GDP حجم السوق 

 توزیع المقاعد  المؤشر  توزیع المقاعد المؤشر
 US(القیمة 

$ bn( 
النسبة 
 US(القیمة  التباین GDP الحالي المؤیة

$ bn( 
النسبة 
حجم  الحالي المؤیة

 التباین السوف
 1 1 2 %2 1.014 1 1 2 %2 1.024 أفریقیا

 0 18 18 %31 15.142 0 18 18 %31 17.766 أوقیانوسیا/ آسیا 
 5 15 20 %25 12.225 2 18 20 %32 17.981 أوروبا

 8- 22 14 %38 18.676 3- 17 14 %30 16.898 أمریكا الشمالیة
 0 2 2 %3 1.481 1- 3 2 %5 2.785 أمریكا الجنوبیة

 2  2 0  2 0 2   أخر
 0 58 58 %100 48.538 0 58 58 %100 56.454 المجموع

 

)الشرعیة المؤسسیة(  IFRS Foundationشرعیة 
  الواجبة القانونیة والإجراءات التنظیمي الھیكل خلال من التبریر

 التغذیة الرجعیة التغذیة الرجعیة
)الشرعیة الإجرائیة(  IFRS شرعیة 

 تطبیق فوائد خلال من التبریرIFRS  
  الأخرى المنظمات سلطةالاستفادة من 
 مفیدة للقرار معلومات توفیر 

 شرعیة معاییر المحاسبة الدولیة كمؤسسة

IFRS Foundation « Monitoring Board » 
 مجلس الرقابة التابع لمؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

 المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير لمؤسسة التابع الرقابة مجلس

ASAF 
الس
 

الاستشاري
 

ص
الخا

 
بالمعايير
 

الدولي
IFR  ة

S A
dvisory C

ouncil 
 

IFRS Foundation Trustees 

 المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير مؤسسة أمناء
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  IFRS-US GAAPابة لكل من مقارنة ھیكل الرق ):03(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Source: Bright Amisi , The legitimacy of International Financial Reporting Standards (IFRS): An 
assessment of the due process of standard-setting, degree of  Master of Commerce , University of South 
Africa, South Africa P55. 

 

  برنامج وضع المعاییر): 04(الشكل رقم
  ةالمراجع برنامج  المعايير برنامج  الأبحاث برنامج

  
  
  
  

    

  
  .3، ص2014مؤسسة المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة، من نحن وماذا نعمل، لندن، جانفي  :المصدر

  
  حسب القاراتIFRS توزیع الدول المستخدمة ): 05(الشكل رقم 

  
  من إعداد الباحثة بناء على معلومات دستور الھیئة وموقعھا الإلكتروني :المصدر

 

 ورقة عرض بحث
 *مناقشة

 الدولية المعايير
 التقارير لإعداد

 المنشورة المالية

 مسودة
 *التنفيذ عدب ما جعةارالم *عرض

US GAAP 

SEC 

FASB 

Financial Accounting 
Foundation 

IFRS 

Monitoring Board 

IFRS Foundation 
 

IASB 
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  IASBتخصیص مقاعد  :(06)الشكل رقم 

  
  من إعداد الباحثة بناء على معلومات دستور الھیئة وموقعھا الإلكتروني :المصدر
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